
بعــد تشكيــل الحكومــة.. هــل يُجهــز ســعيّد
على الأحزاب التونسية؟

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

يعـرف المشهـد السـياسي التـونسي حالـة مـن الركـود والعطالـة نتيجـة التحـوّلات العميقـة الـتي أحـدثتها
قرارات الرئيس قيس سعيّد في  يوليو/ تموز، القاضية بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن
نــوابه وتســيير البلاد وفــق المراســيم وتشكيــل حكومــة جديدة؛ فباســتثناء بعــض البيانــات والتحركــات
المحتشمة، لم يصدر عن الأحزاب التي فاقَ عددها المئتين موقف أو مبادرة واضحة لمواجهة تداعيات
قرارات سعيّد على الانتقال الديمقراطي على هشاشته، ما يُمهّد للرئيس مواصلة إجراءاته التي من

المنتظَر أن تشملَ حل البرلمان والأحزاب.

نجــح الرئيــس التــونسي إلى حــد بعيــد في تثــبيت وحــشر الأحــزاب علــى اختلاف أيــديولوجيتها في زاويــة،
مســتغلا حالة الغليــان الشعــبي الرافــض للطبقــة السياســية وأدائهــا الهــشّ، خاصــة في تعاملهــا مــع
الأزمات الاقتصادية والصحية (جائحة كورونا)، كما استثمر مشاريع ترذيل العمل البرلماني التي تقودها
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمعارك الجانبية التي تُدار في أروقة مبنى باردو ولا تخدم

المواطنين في شيء، من أجل فرض سياسة الأمر الواقع تمهيدًا لإقامة مشروعه السياسي الجديد.

 

وصفة تونس :
المرحلة الثانية حل البرلمان التونسي

المرحلة الثالثة حل النهضة واعتقال قياداتها
المرحلة الرابعة تطويق الحريات والديمقراطية وتغيير الدستور

المرحلة الخامسة التطبيع والعمل مع محور الشر للتضييق على أي حرية أو
ديمقراطية في المنطقة ونشر النزاعات والحروب داخل البلدان .

beiba68) September 15, 2021@) الشيخاني ولد بيب —

كدّ سعيّد جيدًا من أن طيفًا واسعًا من الشعب التونسي أصبح يتمنىّ زوال البرلمان، أظهر بعد أن تأ
الرئيس علنًا مقته وسُخطه على الطبقة السياسية الحزبية في المناسبات العامة والخاصة، وهو الأمر
الــذي شجّــع علــى انــدلاع وقفــات احتجاجيــة متزامنــة في عــدد مــن المحافظــات يــوم  يوليــو/ تمــوز
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مطالبــة بإســقاط البرلمــان والمنظومــة السياســية، ختمهــا الرئيــس لاحقًــا بــإعلان تفعيــل المــادة  مــن
الدستور التونسي.

ير دائرة المحاسبة تقر
يــر أثــارت التصريحــات الأخــيرة للرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد، بشــأن الانتهاكــات الــتي وردت في تقر
محكمة المحاسبات، تساؤلات حول إمكانية إسقاط القوائم الانتخابية للأحزاب التي تورطّت في قضايا
فســاد وقبــول تمويــل خــارجي لــدعم حملاتهــا في الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ، وحــلّ الأحــزاب

السياسية في مرحلة أخيرة.

كــثر مــن فرضيــة قانونيــة يــر دائــرة المحاســبات في هــذا التــوقيت، يطــ أ لجــوء الرئيــس التــونسي لتقر
ودستورية مختلفة حول تداعيات الأحكام القضائية، التي من المنتظر صدورها في وقت لاحق على
خارطة المشهد الحزبي في تونس، في ظل تعليق أعمال البرلمان وحالة الاستثناء التي فرضها الرئيس

قيس سعيّد.

 

لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع رئيس محكمة المحاسبات السيّد
TnPR https://t.co/e7y9CKhxFs# .نجيب القطاري

TnPresidency)@) الرئاسة التونسية – Tunisian Presidency —
October 1, 2021

انتقد الرئيس التونس في وقت سابق، خلال لقاء جمعه برئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري،
د التجاوزات المضمّنة فيه، ورغم أن التقرير صدرَ عن بقاءَ تقرير محكمة المحاسبات دون أثر رغم تعد
ية أو خاصة، وهو أمر وصفه المراقبون بأنه محاولة محكمة نص عليها القانون وليس عن جهة إدار
ضغط من قيس سعيّد على القضاء، للإسراع في إصدار الأحكام الباتةّ حتى يتسنىّ للسلطة التنفيذية

الواقعة بين يدَيه تنفيذ القرارات، سواء كانت عقوبات مالية أو قاضية بحلّ الأحزاب.

أشار سعيّد إلى أنّ “التجاوزات التي حصلت من كل الأنواع وكان من المفترض على القضاء ترتيب
الآثار القانونية المتعلقة بتمويل الأحزاب”، مضيفًا أن هناك أحكامًا سجنية تصل إلى  سنوات لكن

ير. بقيت في حدود التقار

لقـاء سـعيّد برئيـس محكمـة المحاسـبات أعقبـه إعلان القاضيـة فضيلـة القرقـوري أن المحكمـة أصـدرت
كثر من  حكمًا ابتدائيا، تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية أ
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ــد المنحــة لمســتحقيها وبعــض المخالفــات ــالي وتحدي ــداع الحســاب الم لعــام ، علــى غــرار عــدم إي
الانتخابية الأخرى.

أضافت القاضية أنه بخصوص الانتخابات البلدية (مايو/ أيار )، فقد أصدرت المحكمة أحكامًا
ابتدائيـة تتعلـق بإسـقاط  قائمـة، بسـبب عـدم احـترام مبـدأ الشفافيـة، مشـيرة إلى أن جميـع هـذه
ا، فيما أحالت مة جد الأحكام لا تزال في مرحلة الاستئناف، وأن الأحكام الباتةّ ستكون في مرحلة متقد
ا إلى أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختصّ تعلقت بشبهات ملف  كثر من المحكمة أ

جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.

حلّ البرلمان
تشير مساعي الرئيس التونسي الأخيرة ولقاءاته إلى أن إجراءاته لن تقف عند تجميد البرلمان وتمديد
آجـال الحالـة الاسـتثنائية، بـل سـيذهب إلى أبعـد مـن ذلـك في الفـترة القادمـة ليصـل إلى حـل البرلمـان،
وذلـك عـبر محاكمـة الأحـزاب قضائيـا، خاصـة أن الرئيـس يعلـم جيـدًا أن القـوائم الملغـاة مهمـا وصـل

عددها لن تساعد في حل البرلمان.

ـم حـالات الشغـور، ويفـرض علـى الصـعيد ذاتـه، فإن النظـام الـداخلي للبرلمـان التـونسي هـو الـذي ينظ
تعويض القائمة الملغاة بأخرى تحصلت على المرتبة الثانية في توزيع الأصوات، وبالتالي إن عملية حلّ
البرلمــان في الــوقت الراهــن ليســت أولويــة للرئيــس قيــس ســعيّد، وذلــك لأن أعمــال مجلــس النــواب

معلقة وفق إجراءات  يوليو/ تموز، ويمكنه الدعوة لانتخابات مبكرّة.

كما يبدو أن الرئيس التونسي وفريقه الاستشاري لا يبحثان عن إسقاط القوائم بقدر ما يبحثان عن
فرضيات حلّ بعض الأحزاب، وخاصة النهضة وقلب تونس، نهائيا وتصفيتها عبر المحاكمات والتتبع

القضائي.

إذًا، يراهن الرئيس التونسي على تقرير دائرة المحاسبات بشكل انتقائي (أدَ اسمه في التقرير)، وعلى
اسـتثمار الفرصـة مـن أجـل تـوفير أرضيـة قانونيـة وسياسـية لحـل البرلمـان، ودفـع الأحـزاب ذات الـوزن

الشعبي القادرة على منافسته إلى الخروج من المشهد السياسي مستعينًا بالأحكام القضائية.

 



حلّ الأحزاب
دعــوة ســعيّد لرئيــس محكمــة المحاســبات التعجيــل في إصــدار الأحكــام، أعــاد إلى الأذهــان عمليــة فتــح
تحقيـق قضـائي في  يوليـو/ تمـوز مـع  أحـزاب، مـن بينهـا حركـة النهضـة، للاشتبـاه في تلقيهـا أمـوالاً
أجنبية خلال الحملة الانتخابية عام ، أي بعد أيام قليلة من إقدام الرئيس التونسي على عزل
رئيس الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، ما أثار شكوكًا حول نوايا سعيّد لتصفية

النظام الحزبي في البلاد.

الواضــح أن لســعيّد رغبــة قديمــة في حــل الأحــزاب الــتي لا يعــترف بهــا أصلاً، ويظهــر ذلــك جليــا في
استراتيجيتــه الاتصاليــة الــتي يعمــل مــن خلالهــا علــى تهميــش الأحــزاب المعارضــة لانقلابــه الدســتوري

والمؤيدة له في كل المناسبات.

فمنـذ تـوليه رئاسـة تـونس، أبـدى سـعيّد أنـه لا يؤمـن بـالأحزاب ولا بالبرلمـان ولا بالانتخابـات بطريقتهـا
يــق مجــالس محليــة والانتخابــات علــى الأفــراد لا علــى الحاليــة، إنمــا يؤمــن بحكــم الجمــاهير عــن طر
القوائم الحزبية، فحتى عملية اختياره لرئيس حكومة كانت بطريقة متعالية عبر رسائل خطية محبرّة،

دعا فيها إلى وضع مقترحاته في مكتب الضبط.

لذلك، من المرتقب أن يكون تقرير دائرة المحاسبات منسأة سعيد لتجريف النظام السياسي والحزبي
في تونس، وذلك عبر التتبع الجزائي الذي ينصّ عليه القانون الانتخابي، والذي يشمل تسليط خطايا
ماليــة أو عقوبــات ســجنية تصــل إلى  ســنوات، أو حــلّ الحــزب الــذي ثبــت تــورطه في تلقــي تمــويلات
خارجية، أو إسقاط قائمته الانتخابية من البرلمان، ما سيؤدّي إلى تقلص تمثيله النيابي وهو خيار لا

ل عليه سعيّد كثيرًا. يعو

م من القانون المنظ  من جهة أخرى، ليس من المستبعَد أن يستند الرئيس التونسي إلى المرسوم
للأحزاب، الذي يسلّط عقوبات تتراوح بين تعليق النشاط والحل النهائي للحزب، ولكن هذه القرارات
في مجملهـا مرتبطـة بالأعمـال القضائيـة، وهـو مـا يُفسر لقـاءاته الأخـيرة برؤسـاء المحـاكم الـتي رأى فيهـا

معارضوه أنها محاولة لتدجين السلطة القضائية.

السيطرة على القضاء
مــؤخرًا، عــبرّ قضــاة وسياســيون تونســيون عــن هواجســهم ومخــاوفهم مــن محــاولات الضغــط علــى
القضاء من أجل تطويعه خدمة لمشروع سعيّد، مؤكدين أن تصريحات الرئيس التونسي إثر استقباله
 في منحــى الســيطرة علــى

ٍ
رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، يوســف بــوزاخر، تــؤشر إلى أن ســعيّد مــاض

السلطة القضائية.



 

في اللقاء ذاته، طالب قيس سعيّد بالتسريع في آجال التقاضي والتصدي لكل من يحاول “التسلل”
دًا على ضرورة “تطهير” القضاء وعلى أن يلعب دوره التاريخي في إلى قصور العدالة (الأحزاب)، مشد

هذه المرحلة التي يريد فيها الشعب أن “يطهّر” البلاد.

ــد القــاضي أحمــد كّ دفــعَ هــذا الخطــاب الســلطوي ببعض القضــاة إلى دقّ نــواقيس الخطــر، حيــث أ
الرحمــوني في تدوينــة علــى فيســبوك، أن جلــوس رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء بين يــدَي رئيــس
ية، في قصر قرطاج الرئاسي، “لم يكن كغيره من اللقاءات التي جمعتهما”، مضيفًا أن “سعيّد الجمهور
د في شخصه) أنه يدير كل شيء ربما يرغب من وراء إخراج ذلك “الموقف” أن يؤكد للشعب (المجس
(خصوصًا بعــد المظــاهرة المليونيــة) وأن مــا بقــيَ مــن ســلطات الدولــة (وهــو القضــاء) ليــس بعيــدًا عن

مرمى صواريخه”.

 

مــن جانبهــا، قــالت عضــوة المكتــب التنفيــذي لجمعيــة القضــاة التونســيين، لميــاء المــاجري، في تصريــح
يــة برئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، إعلامــي، إن الجمعيــة تــابعت اللقــاء الــذي جمــعَ رئيــس الجمهور
مبيّنة أن “طريقة الخطاب وتقديمه بذلك الشكل كان من المفروض أن تكون مؤسساتية وفي إطار
التفاعــل بين الطــرفَين، وليــس ســلطة واحــدة تتكلــم والأخــرى صامتــة وتتلقــى الخطــاب”، مــبرزة أنــه

“كان من الأنسب أن نستمع أيضًا إلى رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

الظاهر أنّ تونس لن تشهد انتخابات جديدة في قادم الأيام، فالرئيس “الغامض” يكره الانتخابات
بصيغتها الحالية ويمقت النظام السياسي القائم وما ينتجه من فعل، ما يعني أنه سيبحث في وقت
لاحق سبل صياغة دستور جديد أو تعديلات كبيرة في صلبه، تخدم مشروعه السياسي وما عبرّ عنه

فريق تفسير حملته الانتخابية بالبناء الجديد.

تُتَــداوَل في الكــواليس السياســية في تــونس ســيناريوهات متعــددة تنظــر إلى خطــوات ســعيّد القادمــة
تجــاه الأحــزاب، ولكــن المفارقــة العجيبــة أن المعنيين بــالأمر لم يتحركّــوا إلى الآن، واقتصر فعلهــم علــى
ســة منتظــرة صدمــة أخــرى قادمــة علــى مهــل، مــا يعــني أن ســعيّد نجــح مراقبــة الأوضــاع بعين متوج

نسبيا في تحييدها ولو لحين.
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